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)VD-2020-411( :القرار رقم

)V-9607-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير بالتسجيل، 
وغرامتَي التأخير في السـداد والتأخير في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة 
- دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل 
فـي الموضـوع - ثبـت للدائـرة تراجـع المكلـف عن طلباتـه. مؤدى ذلك: انتهـاء الخصومة 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجان الفصل فـي المخالفات  - اعتبـار القـرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الإثنيـن )1442/03/09هــ( الموافـق )2020/10/26م(، اجتمعـت الدائـرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-9607-2019) بتاريخ 

2019/08/28م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( أصالـة عـن نفسـها بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامتَي التأخير في السـداد والتأخير 

في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وتطلب إلغاء الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت علـى النحـو الآتـي: »أولً: الدفـوع 
الموضوعيـة: مـا يخـص اعتـراض المدعيـة علـى غرامتَي التأخيـر في تقديم الإقـرار والتأخير 
فـي السـداد محـل الاعتـراض: 1- المدعيـة كانـت مـن الأشـخاص الملزمين بالتسـجيل في 
عـام 2018م؛ وذلـك لتجـاوز إيراداتهـا المليـون ريـال آنـذاك؛ حيـث إنهـا فـي عـام 2018م 
قامـت بتوريـدات تتجـاوز حد التسـجيل الإلزامـي، وكان يلزمها الإقرار عنها وتوريد ضريبتها 
للهيئة. وعليه قامت الهيئة بالرجوع على المدعية عن جميع الفترات الضريبية من تاريخ 
نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك استنادًا على الفقرة )4( من 
المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: 
»فـي الحـالات التـي تجـري فيهـا... أو إذا لـم يلتـزم الشـخص الخاضـع للضريبـة بالتسـجيل، 
فإنـه يجـوز للهيئـة إصـدار أو تعديـل التقييمـات لمدة عشـرين )20( سـنة من نهاية السـنة 
التي تقع فيها الفترة الضريبية«، مع فرض غرامة التأخير في تقديم الإقرار وغرامة التأخير 
فـي السـداد؛ وذلـك اسـتنادًا علـى الفقـرة )3( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمة 
المضافـة، والتـي نصـت علـى أنه: »يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن )5%(، ولا تزيد على )25%( من قيمة الضريبة التي 
كان يتعين عليه الإقرار بها«. والمادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت 
على أنه: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، 
بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل شـهر أو جزء منه لم تسـدد 

عنه الضريبة«.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم برد 
الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة المدعـى عليهـا علـى المدعية أجابت الأخيرة: »فـي البداية، أود أن ألفت 
انتباه سـيادتكم بأنني لم أقم بالتسـجيل بالقيمة المضافة لحداثة هذا الأمر بالمملكة، 
وعـدم معرفتـي بالأنظمـة وباللوائـح والقوانيـن المنظمـة لهذا الشـأن، وعند قيام هيئة 
الزكاة والدخل بإشعاري بضرورة التسجيل قمت على الفور بالبدء في إجراءات التسجيل 
علـى موقـع الـزكاة والدخـل، لكـن واجهتنـي صعوبـات تقنيـة فـي الموقع، وقـد تواصلت 
أكثـر مـن مـرة مـع الدعـم الفنـي وخدمة العملاء لحل هذه المشـكلة ولكـن دون جدوى؛ 
تاريـخ  وفـى  بـي،  خـاص  تسـجيل  رقـم  وصـدور  التسـجيل  عمليـة  تأخيـر  إلـى  أدى  ممـا 
علـى شـهادة  وبنـاء  الهيئـة،  لـدى  وتفعيـل حسـابي  المشـكلة  حـل  تـم  2019/07/30م 
التسـجيل المرفقة )مرفق صورة( يكون نفاذ التسـجيل في تاريخ 2018/07/03م، وتاريخ 
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استحقاق أول إقرار 2018/10/31م، أي أن الإقرار المطلوب تقديمه هو الربع الثالث من 
عـام 2018م، لكـن هيئـة الـزكاة قامـت بإلزامـي بتقديـم الإقـرارات الخاصـة بالربـع الأول 
والثاني أيضًا، وقد قمتُ بالفعل بتقديم هذه الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عنها 
بنفس الفترة؛ وذلك لإثبات حسن النية على الرغم من أنني لم أقم بتحصيل الضريبة من 
المشتري لعدم وجود رقم تسجيل ضريبي، وأيضًا تمتع المشتري بإعفاء المسكن الأول؛ 
ـا ضخمًـا، وعلـى الرغـم مـن وضـوح نصوص مـواد القانـون واللائحة  لنـي عبئًـا ماليًّ ممـا حمَّ
التنفيذيـة بشـأن الغرامـات، إلا أنـه يجـب أن يكـون هنـاك اسـتثناءات وخصوصًـا مع بداية 
لنـا أعبـاء ماليـة تـؤدي إلـى  تطبيـق النظـام؛ حتـى نسـتطيع الاسـتمرار بعملنـا، وعـدم تحمُّ
تحقيق خسائر كبيرة لي والتوقف عن العمل؛ لذا أرجو من سيادتكم الموافقة على إلغاء 
هذه الغرامات الخاصة بتقديم الإقرارات والتأخير في السداد، والنظر مرة أخرى هل كان 
يجـب علـي تقديـم إقـرارات ضريبيـة عن فترات سـابقة لتاريخ نفاذ التسـجل الضريبي أم لا، 

ولكم مني وافر الاحترام والتقدير«.

وفـي يـوم الإثنيـن )1442/03/09هــ( الموافـق )2020/10/26م(، انعقدت الجلسـة طبقًا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
)...( أصالـة عـن نفسـها بموجـب هويـة وطنية رقم )...(، ومشـاركة ممثل المدعى عليها 
)...( هوية وطنية رقم )...(، حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على المدعية 
الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات 
أو طلـب  الضريبـة  لقيمـة  بذلـك، شـريطة سـدادها  رغبـت  إذا  المكلفيـن،  عـن  الماليـة 
تقسيطها -إن وجدت- وتنازلها عن الدعوى الماثلة؛ ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من 
الغرامة المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعية وافقت على العرض المقدم. 
وقـد طلـب الطرفـان اعتبـار القضية منتهية بذلك؛ وبنـاءً عليه قررت الدائرة خروج طرفَي 

الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن اعتراضهـا علـى غرامتَي التأخير بالسـداد والتأخير فـي تقديم الإقرار؛ 
وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع 
يُعـدُّ مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن 
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النظر في مثل هذه الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار 
تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى  مـن مسـتندات  الثابـت  إن  بـه، وحيـث 
الدعـوى  تكـون معـه  بتاريـخ 2019/08/28م، ممـا  اعتراضهـا  2019/08/26م، وقدمـت 
قدمـت خلال المـدة النظاميـة واسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول 

الدعوى شكلً.

مـن حيـث الموضـوع؛ حيـث إن الدعـوى تنعقـد بتوافـر ركـن الخصومـة، ومتـى تخلف هذا 
الركن أو زال لأي سـبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين 
الحكـم بانتهـاء الخصومـة، وحيـث عرضـت المدعـى عليهـا علـى المدعيـة الاسـتفادة مـن 
القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء 
مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغـب بذلـك المكلـف، شـريطة سـداده لقيمـة 
الضريبـة أو طلـب تقسـيطها -إن وجـدت- وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة؛ ومن ثـم التقدم 
بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وقد وافقـت المدعية علـى ما قُدم 

من المدعى عليها.

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

اعتبار القضية منتهية بما اتفق عليه الطرفان. 	-

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعيـة، ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ـا واجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعد  القـرار نهائيًّ
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبيـة، وحددت الدائرة )يـوم الأربعاء 

1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


